الامام مطرف بن عبد الله المالكي                                                                         الفصل الثاني

وآراؤه الفقهية 

المسألة الأولى : الصلاة بالثوب النجس

النجاسة : لغة : ضد الطهارة ، والنجس ضد الطاهر ، والأنجاس جمع نجس وهو اسم لعين مستقذرة
 .

وهناك نجاسات متفق عليها وأخرى مختلف فيها :

1- النجاسات المتفق عليها
 – وهي ما أجمع الفقهاء على نجاستها – وهي ( لحم الخنزير ، والدم ، وبول الآدمي وقيئه وغائطه ، والخمر ، والقيح ، والمذي والوذي ، ولحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل ، ولحوم الحيوان غير المأكول اللحم وألبانه .

2- وأما النجاسات المختلف فيها
 وهي : ( الكلب ، ميتة الحيوان المائي ، والحيوان الذي لا دم له سائل ، وجلد الميتة ، وبول الصبي الرضيع الذي لم يطعم الا اللبن ، وبول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه ، والمني ) .
ويعفى من النجاسة المخففة في الصلاة مقدار ربع جميع الثوب إن كان المصاب ثوباً وربع العضو المصاب كاليد والرجل ان كان المصاب بدناً
 .
المسألة موضوعة البحث هي حكم الصلاة بالثوب النجس ، كأن لم يجد المصلي ثوباً يستره في الصلاة إلا ثوباً نجساً .
واختلف الفقهاء في هذا على مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : من صلى بثوب نجس ، ثم علم في الوقت ونسي أن يعيد حتى خرج الوقت يعيد أبداً ، وإلى هذا ذهب ابن الماجشون من المالكية أيضاً( 
 ) .
وإليه ذهب الحنابلة( 
 ) .
وحجتهم :
1-إن أداء الصلاة بالثوب النجس هو احتراماً للوقت ، ولأنه لا يمكن التقرب بمعصية فوجبت الإعادة( 
 ) .

2-كذلك يصلي بالثوب النجس لأنه اذا صلى عرياناً فانه يصلي ايماءً واذا صلى ايماءً ترك عدة أركان .
المذهب الثاني : يصلي عرياناً ولا يصلي بالثوب النجس .
وإليه ذهب الشافعية( 
 ) .
وحجتهم :
إن الصلاة بالثوب النجس منهي عنها ، أما الصلاة عرياناً فقد ورد في الأثر عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ : " أن قوماً انكسرت بهم مركبهم ، فخرجوا عراة . قال : يصلون جلوساً ، يومئون إيماء برؤوسهم "( 
 ) .
وجه الدلالة :
إن الصلاة عارياً جائزة عند عدم الملبس ، والثوب النجس في حكم المعدوم( 
 ) .
المذهب الثالث : يعيد على وجه الاستحباب ، فلو لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة فإن تعمد خروج الوقت ، فلا إعادة عليه .
وإليه ذهب ابن القاسم من المالكية( 
 ) .
المذهب الرابع : يصلي بالثوب النجس ولا يعيد .
وإليه ذهب الحنفية( 
 ) . 
واختلف الحنفية في هذا ، فقالوا بجواز أن يصلي بالثوب النجس أو عارياً من غير إعادة ، والصلاة بالثوب النجس حينئذ أفضل ؛ لأن كل واحد منهما مانع من جواز الصلاة حالة الاختيار . فيستويان في حكم الصلاة . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد لا تجزئه الصلاة إلا في الثوب النجس ؛ لأن الصلاة فيه أقرب إلى الجواز من الصلاة عريانا ، فإن القليل من النجاسة لا يمنع الجواز( 
 ) .
وحجتهم :
إن ستر العورة مأمور به في الصلاة وخارجها ، فهو أقوى من شرط الطهارة ، لذلك يصلي بالثوب النجس ولا يتخلى عن شرط ستر العورة( 
 ) . 
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الرابع ؛ لأن ستر العورة أقوى من شرط الطهارة ، ولا يعيد لأن صلاته إما أن تكون صحيحة أو تكون فاسدة فإن كانت صحيحة فلا مبرر للإعادة ، وإن كانت فاسدة لم يصح الإتيان بعبادة فاسدة أصلاً .
المسألة الثانية : وقوع النجاسة على بدن المصلي

اختلف الفقهاء في حكم النجاسة إذا سقطت على المصلي على مذهبين :
المذهب الأول : تبطل الصلاة إذا سقطت النجاسة عليه .
وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية( 
 ) .
وللمالكية التفصيل الآتي :
إن سقوط النجاسة على المصلي في صلاة ، ولو نفلاً مبطل لها ويقطعها ولو مأموماً إن استقرت عليه ، أو تعلق به شيء منها ، ولم تكن مما يعفى عنه ، بشرط أن يتسع الوقت الذي هو فيه اختيارياً ، أو ضرورياً بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة ، وأن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوباً آخر يلبسه ، وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولاً لغيره ، وإلا فلا يقطع لعدم بطلانها(
) .

واختلفوا في من نسي الإعادة على رأيين :
الأول ـ رأي الامام مطرف بن عبد الله المالكي : من صلى بثوب نجس ، ثم علم في الوقت ونسي أن يعيد حتى الوقت يعيد أبداً(
).
الثاني ـ إن لم يذكر النجاسة حتى فرغ أعاد في الوقت استحباباً ، فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه .
وهو قول ابن القاسم(
) .
المذهب الثاني : لا تبطل النجاسة الساقطة على المصلي الصلاة ، وعليه أن يزيلها في الحال .
وإليه ذهب الحنابلة( 
 ) .
والحجة لهم :
1 ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما علم بالنجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته .
2 ـ أن النجاسة يعفى عن يسيرها ، فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو هو رجحان القول الثاني الذي ذهب إليه الحنابلة ؛ لتيسيره ، ولأن عموم النجاسة الساقطة على المصلين هي من المعفو عنه مثل ذرق الطيور .
المسألة الثالثة : حكم نجاسة عظم الميتة
اختلف العلماء في حكم نجاسة عظم الميتة ، على مذهبين :

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي ان العظم طاهر لا ينجس
 .


روي ذلك عن : الحسن ،وعطاء ، وابن سيرين ، والليث ، والاوزاعي ، واسحاق ، وابن المنذر .


الا ان عطاء ، والحسن ، والاوزاعي ، قالوا يطهر بالغسل
 .



واليه ذهب : ابو حنيفة ، واحمد في رواية
 .


واستدلوا بما ياتي :

1. قوله تعالى ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِين ( 
.

وجه الدلالة : ان هذا النص عام في كل حال 
.

يرد عليه : ليس فيه دلالة على طهارة العظم وانما هو في حال الاصواف والاوبار والاشعار 
2. ما روي عن النبي ( في الميتة : ( انما حرم اكلها ( رواه مسلم
.
3. ما روي عن ثوبان : ( ان رسول الله ( اشترى قلادة لفاطمة من عصب وسوارين من عاج ( رواه ابو داود
.

4. ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها ان النبي ( قال : ( لا بأس بمسك الميتة اذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وفروها اذا غسل بالماء ( رواه الدار قطني
. 

5. ومن المعقول : ان هذه الاشياء ومن بينها العظم لا تحلها الحياة ، فلا تتنجس بمفارقة الحياة لغيرها
 .
المذهب الثاني : ذهبوا الى نجاسة عظم الميتة سواء اكانت مأكولة اللحم ام غير مأكولة .

روي ذلك عن : عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، والمزني .

وهو رواية عن عطاء .

واليه ذهب : مالك ، والشافعي في الاظهر ، واحمد في قول
 .

والحجة لهم : 
 قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ( 
.

وجه الدلالة : النص ورد عاما لم يفرق بين لحم الميتة وعظمها وشعرها ، واعتبر ذلك كله ميت ، والميت معلوم النجاسة ، الا ما استثناه الشارع .

الترجيح : 
الذي يبدو لي أن مذهب الامام مطرف ومن وافقه هو الراجح ؛ وذلك لقوة الادلة التي أستدلوا بها ؛ وإن ما استدل به أصحاب المذهب الثاني فعموم مخصص باحاديث المذهب الاول وغاية ما استدل به المخالفون لا يدل الا على حرمة أكل الميتة .
والله تعالى اعلم

المسألة الرابعة : غسل الإناء من ولغ الكلب

اختلف الفقهاء في حكم سؤر الكلب إذا ولغ في إناء فيه طعام ، هل يطرح؟ على مذهبين :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه يطرح الطعام( 
 ) . 
وروي عن ابن وهب من المالكية يطرح الطعام ويغسل الإناء ( 
).
وهو قول الحنفية( 
 ) ، والشافعية( 
 ) ، والحنابلة أنه إذا أكل الكلب من طعام فلا يؤكل( 
 ) .
وحجتهم :
1 ـ قوله تعالى في الخنزير : ( فَإِنَّهُ رِجْسٌ  (( 
 ) .
2 ـ قوله صلى الله عليه وسلم في الكلب : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات )) ، وفي رواية (( ليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )) ( 
 ) .
وجه الدلالة :
بين النصان أن الكلب نجس ، وأن الأمر بغسل الإناء عام لم يفرق بين طعام وغيره( 
 ) .
المذهب الثاني :
لا يطرح ، وهو قول ابن الماجشون ، والراجح عند المالكية( 
 ).
وحجتهم :
قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا (( 
 ) .
وجه الدلالة : أباح الله تعالى الانتفاع بالأشياء كلها ، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر ، وحرمة الأكل لبعض الحيوانات لا تدل على النجاسة ، فالآدمي ومثله الذباب والعقرب والزنبور ونحوها طاهر ولا يباح أكلها ، إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبداً( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الأول ؛ لأن ولغ الكلب في الطعام يمكن التحرز منه ، ومساواة الإنسان بغيره من المخلوقات غير صحيحة فالحيوان لا يتحرز من النجاسة كما يتحرز منها الإنسان ، كما أنه يكون وسطاً فاعلاً لنقل الأمراض والأوبئة .
المسألة الخامسة :الانتفاع بجلد الميتة
اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ على مذهبين:
المذهب الأول : مذهب الإمام مطرف بن عبد الله المالكي : عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغها ، روي عنه أنه لا يفترش ولا يطحن عليه ولا يستعمل في غير ذلك من وجوه المنافع حتى يدبغ( 
 ) .
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية           والحنابلة( 
 ) . 
وحجتهم :
استدلوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في دباغ الميتة ، ومنها :
َحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ : أَنَّ رَسُول اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَال فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ : هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُول اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، قَال : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا( 
 ) .

وجه الدلالة :
هذا الانتفاع مشروط بتقديم الدباغ ولا يجوز الانتفاع بها قبل الدباغ( 
 ).
المذهب الثاني : إن يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ .
وهو رواية عن الإمام مالك( 
 ) . 
والحجة له :
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ وجاء في أحد روايات الحديث قوله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ (( هلا انتفعتم بجلدها ))( 
 ) .

وجه الدلالة :
إن قوله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ : (( هلا انتفعتم بجلدها)) ولم يشترط دباغاً ولا غيره ، دل على أن الأمر للاستحباب( 
 ) .

الترجيح :
الذي يظهر هو رجحان القول الأول الذي عليه جمهور الفقهاء ؛ لأن التصريح بالدباغ في هذه الرواية يقيد الإطلاق الذي في الرواية الأخرى .
المسالة السادسة : الترتيب في الوضوء

لا خلاف بين الفقهاء في ان الترتيب بين اعضاء الوضوء مشروع
 ، لكن الخلاف وقع في حكم الترتيب هل هو واجب او غير ذلك الى عدة مذاهب :

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي هو وجوب الترتيب ، قال الباجي : ( واما ابن حبيب فقال : من نكس طهارته عامدا أو جاهلا ابتدأ الوضوء ، وان فعل ذلك ناسيا نظرت ، فان خالف بين مفروض ومسنون فلا شئ عليه وان كان بين مفروضين أخر ما قدم وأتى بما بعده من مفروض ومسنون حكي ذلك عن مطرف وابن الماجشون )
 .

وهو مروي عن عثمان بن عفان وابن عباس ورواية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ، وبه قال قتادة واسحق وابو ثور والقاسم بن سلام .

واليه ذهب مالك في رواية والشافعي واحمد في المشهور عنه وابن حزم والزيدية والامامية
 .

والحجة لهم :

1-قوله تعالى ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون))
 .

وجه الدلالة :هناك وجهان : الاول : ان الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وعادة العرب اذا ذكرت اشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانس على نسق ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك الا لفائدة ، فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره . والثاني : ان مذهب العرب اذا ذكرت اشياء وعطفت بعضها على بعض تبدا الاقرب فالاقرب ، لا يخالفون ذلك الا لمقصود
.

واعترض عليه : ان الفائدة هنا استحباب الترتيب وليس الوجوب ، او هي للتنبيه على وجوب الاقتصاد وصب الماء على الارجل لما انها مظنة الاسراف
 .

ورد على الاعتراض من ناحيتين : الاولى : ان الامر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة وهذا مذهب جمهور الفقهاء . الثانية : ان الآية بيان للوضوء الواجب لا المسنون فليس فيها شئ من سنن الوضوء
 .

2-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ واحدة واحدة فقال :هذا وضوئي لا يقبل الله الصلاة الا به ، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال : هذا وضوء من يؤتى اجره مرتين ، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا فقال : هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي
 .

وجه الدلالة : يقول ابن كثير " فلا يخلو اما ان يكون توضأ مرتين فيجب الترتيب او يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به ، فوجب ما ذكرناه "
 .

واعترض عليه : انه ليس فيه ذكر الترتيب ، ومن ادعى الترتيب لم يمكنه اثباته الا برواية
 .

ورد على الاعتراض : بان الرواية موجودة وهي :

3-ما صح عن عثمان رضي الله عنه : انه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه الى المرافق ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
 .

وجه الدلالة : ان عثمان رضي الله عنه اتى بفرائض الوضوء مرتبة كما وردت في الاية مما يدل على وجوب الترتيب .

4-فعله صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المامور به ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الاحوال لبيان الجواز
 .

المذهب الثاني : ان الترتيب سنة .

وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ورواية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والاوزاعي .

وبه قال ابو حنيفة ومالك في المشهور عنه واحمد في رواية ، وداود الظاهري
 .

والحجة لهم : 

1-قوله تعالى : (((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون))
 .

وجه الدلالة : ان حرف الواو المذكور في الاية هو لمطلق الجمع لا للترتيب ، واما الفاء فانها داخلة على المجموع حقيقة
 .

واعترض عليه : ان الواو لمطلق الجمع الا اذا اقترنت بقرائن والقرينة – فصل الممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظير – دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء
 .

2-ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح راسه
 .

وجه الدلالة : ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه قبل يديه فلو كان الترتيب واجبا لما فعله عليه الصلاة والسلام .

واعترض عليه : اجاب الامام النووي عن الحديث بانه ضعيف لا يعرف
 

3-عن بسر بن سعيد قال : اتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا ثلاثا ثم مسح براسه ثم قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا ، يا هؤلاء كذلك ؟ قالوا : نعم لنفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .

واعترض عليه : ان الدارقني قال عن الحديث : صحيح الا التاخير في مسح الراس غير محفوظ تفرد به ابن الاشجعي عن ابيه عن سفيان بهذا الاسناد
 .

4-عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال : قال علي رضي الله عنه : ما ابالي اذا اتممت وضوئي باي اعضائي بدأت
 .

واعترض عليه : انه منقطع  روى احمد بن حنبل عن الانصاري عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند هذا الحديث ثم قال : عوف لم يسمعه من علي رضي الله عنه
 .

5-عن مجاهد قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لا بأس ان تبدأ برجلك قبل يديك
 .

واعترض عليه : حديث ابن مسعود اشد انقطاعا لانه لا يوجد الا من رواية مجاهد عن ابن مسعود ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود ولا رأه ولا أدركه
 .
الترجيح : 

لعل الراجح هو مذهب الإمام مطرف بن عبد الله ومن معه لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عليه ، واستمر الصحابة على ذلك لا يعرفون غير الترتيب في الوضوء ولا يتوضئون الا مرتبين ودرج المسلمون على الترتيب في كل العصور وكون الواو لا يقتضي الترتيب مسلم به لكن ذلك عند عدم القرائن الدالة على ارادة الترتيب ، والقرائن الدالة عليه كثيرة ، وهي المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم
 . 
وكذلك لان مسالة الترتيب في باب العبادات فيجب تقديم الاحوط
 .

والله تعالى اعلم

المسألة السابعة : حكم من صلى وهو فاقد الطهورين
                      هل يجب عليه إعادة الصلاة
اختلف الفقهاء في حكم صلاة فاقد الطهورين ( الماء والتراب ):
قال الجمهور ، من الشافعية والراجح من أقوال الامام أحمد وابو يوسف من الحنفية وابن القاسم من المالكية : وجوب الصلاة لفاقد الطهورين حرمة للوقت ( 
 ) .

وحجتهم :

1 ـ ما صح عن أبي هريرة ، عن النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قال : (( دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) ( 
 ) .

وجه الدلالة :

أن الحديث يشير إِلَى العلم بكل ما أمر به رَسُول اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ، والصلاة مما أمر بها الله تعالى ورسوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ، فكان لا بدّ من الصلاة . وكذا هو مكلف لا يقدر على إزالة الحدث فوجب عليه الصلاة لأصل التكليف مع وجود العذر( 
 ) .

لكن الخلاف وقع بين أصحاب هذا القول في مسألة . هل تجب الإعادة عليه عند زوال العذر على رأيين :

الأول : رأي الامام مطرف بن عبد الله المالكي تجب عليه الإعادة مطلقا( 
 ) .
وإليه ذهب الشافعية في رأي لهم( 
 ) .

وحجتهم :

أن ذلك عذر نادر غير متصل ، فصار كما لو نسي الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة( 
 ) .

أن هذا مكلف يقدر على إزالة حدثه ، فوجب عليه الصلاة وإن لم يجد ما يزيله به ، كالذي لا يجد الماء يجد التراب( 
 ) .
الثاني : لا تلزمه الإعادة .

وإليه ذهب الإمام أبو يوسف ، والإمام أحمد في قول ،  وابن القاسم ، وسحنون من المالكية( 
 ) .

وحجتهم :

1 ـ قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (( 
 ) .

وجه الدلالة :

الآية توجب على المسلمين إيتاء ما أمر الله تعالى به ، والصلاة من الأمور المهمة التي يتقي بها العبد .

2 ـ أن الله تعالى لم يأمر العبد بصلاتين( 
 ) .
الترجيح :

الذي يبدو هو رجحان عدم الاعادة ، لقوة الأدلة ، ولأن حديث عَائِشَة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْها ـ الذي استدلوا به لا يدل على أن الصحابة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ لم يصلوا ، أما حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عن اشتراط الوضوء ، فأنه عند التمكن من أسباب الوضوء ، والعذر استثناء من ذلك .

المسالة الثامنة : من اغتسل للجمعة ولم ينو الجنابة

جمهور الفقهاء على ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب
.

واختلفوا فيمن نوى بغسله الجمعة ولم ينو الجنابة الى مذهبين : 

المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي ان نية غسل الجمعة تجزئ عن نية الجنابة ، قال الباجي : اختلف اصحابنا فيمن اغتسل للجمعة ولم ينو الجنابة ، فقال ابن القاسم لا يجزيه نية الغسل للرواح عن نية الجنابة ، ورواه عن مالك ، وبه قال ابن عبد الحكم واصبغ ، وقال ابن وهب وابن كنانة  وابن الماجشون ومطرف وابن نافع تجزيه ورواه عن مالك
.

وهو مروي عن ابن وهب وابن كنانة وابن الماجشون .

واليه ذهب ابو حنيفة والشافعي وهو رواية عن مالك 
. 

والحجة لهم : 

ان غسل الجمعة مشروع مأمور به فوجب ان تجزئ نيته عن نية غسل الجنابة كمن توضأ لنافلة فانه يصلي به الفرض
 .

المذهب الثاني : ان من نوى الجنابة لم يجزئه عن الجمعة ، وان نوى الجمعة أجزأه عن الجنابة.

واليه ذهب مالك في رواية اخرى
.

والحجة لهم : 

1- ان غسل الجمعة غير واجب فلا تجزئه نية عن نية غسل الجنابة وهو واجب
.

2- وكذلك فان الاعتبار هنا للنية فمن اغتسل لاحدهما حصل غسله فقط ثم ان النفل لا يندرج في الفرض لانه مقصود فاشبه سنة الظهر مع فرضه
 .  
الراجح : 

الراجح في المسالة هو المذهب الاول وهو مذهب الامام مطرف ومن معه وذلك لان بغسل الجمعة قد حصل المقصود وهو الغسل . 

والله تعالى اعلم 

المسالة التاسعة: صفة المسح على اليدين في التيمم وبأيهما يبدأ
التيمم : لغةً : القصد
 .

شرعا : عرفه الحنفية : مسح الوجه واليدين عن صعيد طاهر
 .

عرفه المالكية : طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية
.

عرفه الشافعية : ايصال التراب الى الوجه واليدين بدلاً عن الوضوء أو الغسل أو عضو منها بشرائط مخصوصة
 .

عرفه الحنابلة : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص
 

قال عامة الفقهاء : التيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس
 .

اختلف الفقهاء في كيفية التيمم على مذهبين : 

المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه يبدأ فيمسح اليمنى باليسرى من ظاهرها على أطراف أصابعها إلى المرفق ثم يمسح باطنها من المرفق إلى الكف ولا يمسح الكف ثم يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك ويمسح الكفين بعضهما ببعض مرة واحدة( 
 ).
وهو رواية عن ابن الماجشون أيضاً( 
 ) .
وأجاب علماء المالكية عن ذلك : " واختار أصحابنا رواية ابن القاسم ؛ لأن أعضاء الطهارة مبنية على أنه لا يشرع في تطهير عضو إلا بعد استيفاء الذي قبله "( 
 ) .

المذهب الثاني : أن يمر اليد اليسرى على اليد اليمنى من فوق الكف إلى المرفق ، ثم باطن المرفق إلى الكوع ( الرسغ ) ، ثم يمر اليمنى على اليسرى كذلك.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة( 
 ).
وتفصيل ذلك عند المالكية : 
" جاء عن مالك من رواية ابن القاسم : يبدأ فيمسح اليمنى باليسرى يبدأ من ظاهرها من أطراف أصابعها إلى المرفقين ثم يمسح من باطنها إلى المرفق إلى أطراف الأصابع من جهة الكف ثم يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك "( 
 ) .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الثاني الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ؛ لأن أعضاء الطهارة مبنية على أنه لا يشرع في تطهير عضو إلا بعد استيفاء الذي قبله .
المسالة العاشرة : ما يؤدى من الصلوات بالتيمم الواحد 
اختلف العلماء في الرجل يصلي الصلاتين او الصلوات بتيمم واحد الى مذهبين : 

 المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في وقتيهما فان حصل ولم يكن بين وقتي الصلاة اشتراك أعاد الثانية ابدا ، وان كان بينهما اشتراك كالظهر والعصر أعاد الثانية أبدا
 .

وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وابراهيم النخعي وقتادة والشعبي وربيعة ويحيى الانصاري والليث واسحق.

واليه ذهب مالك والشافعي واحمد
 . 

والحجة لهم : 

1- عن عاصم الاحول
 عن نافع عن ابن عمر قال : يتيمم لكل 
صلاة
 .

2- ما رواه الحارث الاعور
 عن علي رضي الله عنه : ان التيمم عند كل صلاة
 .
3- عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال : من السنة ان لا يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة ، ثم يتيمم للصلاة الاخرى
 . 
المذهب الثاني : ان المتيمم يصلي ما شاء من الصلوات ما لم ينقض تيممه بحدث او غيره .

وهو مروي عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري والليث والثوري ويزيد بن هارون والحسن بن حي .

وبه قال ابو حنيفة والظاهرية
 .

والحجة لهم : 

1- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين
 . 

2- ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم طهورا مستديما ، ولانها طهارة يجوز ان يؤدي بها النفل فجاز ان يؤدي بها الفرض كالوضوء ، ولان ما جاز ان يؤدى بالوضوء جاز ان يؤدى بالتيمم كالنوافل ، ولانها طهارة ضرورة فلم تختص بفرض واحد كالمسح على الخفين ولانه لو اعاد التيمم لكل فرض للزمه ان يتطهر للحدث الواحد مرارا وذلك خلاف الاصول في الطهارات
 .
الراجح : 

المذهب الاول وهو مذهب الامام مطرف بن عبد الله ومن معه بدلالة قوله تعالى (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )) طهارة موجبة ان يتوضا لكل صلاة فان لم يجد يتيمم لها ، ولانها طهارة ضرورة فلم تتسع لاداء فرضين
 . 

المسالة الحادية عشرة : المسح على الخفين
المسح على الخفين هو بدلٌ عن غسل الرجلين في الوضوء .

المسح لغة : إمرار اليد على الشئ
 .  
( شرعاً : اصابة اليد المبتلة بالماء لخف مخصوص في موضع مخصوص وفي زمن مخصوص .

أما الخف : شرعاً : الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه )
 .

وصفة المسح : أنه شرع رخصة ، وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر والحضر للرجال والنساء
 .
اختلف الفقهاء في جواز المسح على الخفين على مذهبين :

المذهب الاول: مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : جواز المسح على الخفين(
).
وروي ذلك عن : ابي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وسعد بن ابي وقاص  وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وسلمان الفارسي ، وانس ، والمغيرة بن شعبة ، وحذيفة ، وابي موسى الاشعري ، وجابر بن سمرة ( ، وجابر ، وسالم ، والشعبي ، والنخعي ، وعطاء ، والحسن ، والثوري ، ومحمد بن الحنفية ، وعمر بن عبد العزيز ، والاوزاعي ، واسحاق . 

واليه ذهب : ابو حنيفة ، والشافعي ، واحمد ، والظاهرية وبه قال الامام مالك في آخر قوليه(
) .

واحتجوا بما يأتي :
ما صح عن سعد بن ابي وقاص ( عن النبي ( ( انه مسح على الخفين ( رواه البخاري(
) .

وجه الدلالة : ان النبي ( مسح على خفيه ، وهذا يدل على جوازه .

  عن المغيرة بن شعبة ( عن النبي ( ( انه خرج لحاجته فتوضأ ومسح على الخفين ( رواه البخاري(
) .

وجه الدلالة : ان رسول الله ( توضأ ثم مسح على الخفين ، فعمل الصحابة ( بمثله .  

 عن جعفر بن عمر الضمري ان اباه أخبره : ( انه رأى رسول الله ( يمسح على الخفين ( رواه البخاري(
) .

عن حذيفة ( عن رسول الله ( : ( توضأ فمسح على الخفين ( رواه مسلم(
). 
المذهب الثاني : عدم جواز المسح على الخفين .
واليه ذهب : الامامية ، والهادوية وهو رواية عن مالك قال بها أولا(
) .

وقد نقل عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قولها : ( لان اخرجهما بالسكاكين احب الي من ان امسح عليهما ) (
) .

ويجاب عن هذه الرواية بأمرين :
1- انه لا أساس لها من الصحة . وقال القنوجي : وما روي عن عائشة قد انكره الحافظ ، وروي عنها خلاف ذلك(
) . 

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك انه قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ؛ لان كل من روي عنه منهم انكاره فقد روي عنه اثباته(
) 

2- انها ( رضي الله عنها ) لم تكن على علم باحاديث المسح اول الامر . لذلك قالت بعدم جواز المسح على الخفين . وحينما علمت به رجعت عما قالته ، والا فكيف يفسر قولها لشريح بن هاني عندما سألها عن المسح فقالت : ( عليك بابن ابي طالب فسأله فانه كان يسافر مع رسول الله ( ) ، قال : 
3- فسألناه فقال : ( جعل رسول الله ( ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ( رواه مسلم(
) .

واحتجوا بـ :
1. قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ((
).

وجه الدلالة : لقد امرت هذه الاية بمسح الارجل ولم تبين ان المسح انما يكون على شيء مثل الخفين والجوربين ، واضافوا ان احاديث المسح منسوخة بآية المائدة .

وأجاب الجمهور على ذلك :
إن آيـة الوضوء نزلت في غزوة المريسيع ، ومسح النبي ( كان في غزوة تبوك ؛ لان غزوة المريسيع كانت سنة اربع ، وقيل سنة ست(
) في حين ان غزوة تبوك كانت سنة تسع(
).  فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟! 

ويعضد هذا التوجيه ان جريرا البجلي بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، ثم قام فصلى ، فسأل فقال : ( رايت النبي ( صنع مثل هذا ) . 

قال ابراهيم النخعي : فكان يعجبهم ؛ لان جريرا اخر من اسلم(
). 

وعن ابي داود : ( انهم قالوا له : انما كان ذلك قبل نزول المائدة ؟ قال : مااسلمت  الا بعد نزول المائدة(
).

حتى لو سلمنا بتأخر اية الوضوء فلا تعارض بينها وبين احاديث المسح ؛ لان قوله تعالى :( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ((
) مطلق قيدته احاديث المسح ، او عام وخصصته تلك الاحاديث(
).
الترجيح :
 الذي يبدو لي ان المذهب الاول هو الراجح ؛ وهو جواز المسح على الخفين . وذلك لقوة الادلة التي استدلوا بها ؛ ولقول الحسن البصري ( حدثني سبعون من اصحاب رسول الله ( ان رسول الله كان يمسح على الخفين ) . 

وقال ابن عبــد البر : لا اعلــم احداً من فقهاء السلف روي عنه انكار المسح . 

وقال : لاينكر المسح على الخفين الا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين ، فاهل الفقه والاثر لاخلاف بينهم في ذلك بالحجاز ، والعراق ، والشام ، وسائر البلدان الا قوما ابتدعوا وانكروا المسح على الخفين(
) . 

وقال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف . 

وقال ابن حجر :  وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر(
).  

المسالة الثانية عشرة : شرط لبس الخفين معاً عند المسح
اختلف الفقهاء في اشتراط لبس الخفين معاً قبل المسح على مذهبين ، وصورته: لو توضأ فغسل إحدى رجليه فلبس الخف الواحد ثم غسل الأخرى ثم لبس الخف الآخر :
المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : أنه لا يشترط كمال الطهارة، وإنما المطلوب إكمال الطهارة. فلو غسل المحدث رجليه أولاً، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثم أحدث، جاز له أن يمسح على الخفين ، قال مطرف ، قال : " فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يمسح عليهما ، ومن أصحابنا يمسح عليهما وبه قال أبو حنيفة ، وجه الراوية الأولى أن كل ما كانت الطهارة شرطاً في صحته وجب أن يتقدم على جميعه كالصلاة ، ووجه الرواية الثانية أنه حدث ورد على طهر كامل فأشبهه إذا ابتدأ اللبس بعد غسل القدمين "( 
 ) .
" وسئل مطرف بن عبد الله عن الرجل يتوضأ فإذا فرغ من جميع وضوئه ولم يبق عليه إلا غسل رجليه غسل رجله الأخرى بعد ذلك ولبس خفه ثم انتقض وضوؤه أيجوز له المسح على الخفين؟ قال نعم جائز له ذلك ولا بأس عليه بالمسح على خفيه لأنه لبس خفيه ووضوؤه تام، لا يضره أن يغسل الرجل الواحدة فيدخلها في الخف قبل أن يغسل الأخرى، وكل ذلك واحد "( 
 ).

وإليه ذهب الحنفية والثوري والمزني والطبري وداود( 
 ) .
حجتهم :
لوجود الشرط وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس( 
 ) .
المذهب الثاني : أن تكون تلك الطهارة كاملة، بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل، الذي لم ينتقض فيه وضوءه. فإن أحدث قبل غسل الرجل، لم يجز له المسح؛ لأن الرِجْل حدثت في مقرها، وهو محدث، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث.

وإليه ذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية والحنابلة ، وإسحاق بن راهويه ( 
 ).
وحجتهم :
 أن تكون الطهارة كاملة عند اللبس، أي : لا بد من كمال الطهارة جميعها ؛ ولأن الترتيب شرط عندهم، فكان غسل الرجلين مقدماً على الأعضاء الأُُخر، كأن لم يكن( 
 ) .

وللمالكية التفصيل الآتي :
قال ابن عبد السلام: إذا لبس الخف في اليمين قبل غسل اليسرى ثم غسل الأخرى ، ولبس فيها الخف فيخلع اليمنى ، ثم يلبسها بعد كمال الطهارة ولا يخلع اليسرى ، وهذا كاف في جواز المسح لكن يفوت فيه فضيلة الابتداء بالميامن فالأحسن أن يخلعهما( 
 ) . 

قال في التوضيح: وفيه نظر ؛ لأنه قد لبس اليمنى قبل اليسار أولاً وإنما هذا النزاع لأجل الضرورة ، فأشبه ما لو نزع خف اليمين لأجل عود وقع فيه ونحوه . وقيل لا يحتاج إلى خلع ، وبنوا الخلاف في ذلك على الخلاف المشهور وهو أنه هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالجميع( 
 ) .
قيل لسحنون : ما تقول في رجل توضأ فلما فرغ من وضوئه ولم يبق عليه إلا غسل رجليه غسل إحداهما ثم لبس خفه، ثم غسل الأخرى ثم لبس خفه الأخرى، فأحدث بعد ذلك، أيكون له أن يمسح؟ قال لا يجوز له أن يمسح، قلت : لم؟ قال : من قبل أنه أدخل إحدى رجليه في الخف قبل استكمال الوضوء. قلت : أرأيت إن هو خلعهما قبل أن يحدث ثم لبسهما بعد ذلك فأحدث أيجوز له أن يمسح؟ قال : نعم إذا كان خلعهما ثم لبسهما قبل أن يحدث جاز له أن يمسح. قلت له : وكذلك لو غسل رجليه ثم لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر وقد جف وضوؤه فمسح برأسه ثم أحدث بعد ذلك لم يكن له أن يمسح، قال : نعم هي نظيرة ما سألت عنه، إلا أن يخلع خفيه بعد أن مسح برأسه ثم لبسهما قبل أن يحدث فإنه         يمسح( 
 ).

الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو المذهب الثاني ؛ لأن الطهارة لم تتم في الحالة الأولى .
المسألة الثالثة عشرة : تطهير الخف الذي أصابته نجاسة

اختلف الفقهاء في تطهير الخف الذي أصابته نجاسة غير معفو عنها ، كخرء الكلاب أو فضلة الآدمي أو دم ، على مذهبين :

المذهب الأول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : إن أصاب الخف أو النعل شيء من النجاسات غير أرواث الدواب وأبوالها ؛ فإنه لا يعفى عنه ، ولا بد من غسله .

روى ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماجشون في مسافر مسح على خفيه فأصابت خفه نجاسة ولا ماء معه أنه ينزعها ويتيمم( 
 ) .

وهو قول الشافعي في الجديد ، والحنابلة ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، وقول أبي حنيفة في النجاسة المائعة ( 
 ) .

أي أنهم لم يكن يرون جواز تطهيرها إلا بالغسل ، أما أن كان معه ماء يكفي وضوئه أو ما يغسل به ، فقال المازري : من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله ؛ فإنه يغسلها ويتيمم ، وجزم بهذا ابن العربي قائلاً : إذ لا بدل عن غسلها لعد وجود البديل ، في حين يوجد عن الوضوء بدل ، وهو التيمم( 
 ) .

والحجة لهم :

القياس على الثوب والبساط ، بجامع أن النجاسة تداخلت في الخف تداخلها فيهما( 
 ) .

وحجة أبي حنيفة : 

أن الرطب إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان ، فلا يطهره بخلاف اليابس ؛ لأن الخف لا يتداخله إلا شيء يسير وهو معفو عنه( 
 ) .

المذهب الثاني :

يجوز تطهير النجاسة بالدلك إلا البول والخمر .

وإليه ذهب أبو يوسف ، والشافعي في القديم( 
 ) .

1 ـ ما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إِذَا أَصَابَ خُفَّ أَحَدِكُمْ أَوْ نَعْلَهُ أَذًى فَلْيَدْلُكْهُمَا فِي الأَْرْضِ ، وَلْيُصَل فِيهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا )) 
 . 
2 ـ ما روى أبو سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ؛ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ ، وَلْيُصَل فِيهِمَا )) ( 
 ) .

وجه الدلالة :

الحديثان أطلقا النجاسة من غير فصل بين الرطب واليابس ، والمتجسد وغيره ، وللضرورة العامة ، ولا كذلك البول والخمر ؛ لأنه ليس فيه ما يجتذب مثل ما على الخف ، فيبقى على حاله ، حتى لو لصق عليه طين رطب فجف ، ثم دلكه جاز ، كالذي له جرم ، وبخلاف          الثوب ؛ لأنه متخلل فتتداخله أجزاء النجاسة ، فلا تزول بالمسح ، فيجب الغسل( 
 ) .

الترجيح :

الذي يبدو راجحاً هو المذهب الثاني لموافقته مضمون الأحاديث الشريفة ، وللضرورة لأنه من عموم البلوى .

المسالة الرابعة عشرة : من أصابت خفه نجاسة في سفر

اختلف الفقهاء في من أصابت خفه نجاسة ولم يكن معه ماء كأن كان في سفر ، على مذهبين :
المذهب الاول : مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : يخلعه الماسح الذي لا ماء معه ويتيمم( 
 ) .
وهو قول أصبغ وابن الماجشون من المالكية( 
 ) .
المذهب الثاني :
إن خلع الخف بطل المسح .
وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية( 
 ) ، والمالكية( 
 ) ، والشافعية( 
 ) ، والحنابلة( 
 ) .
وحجتهم :
إن نزع الخف من مبطلات المسح( 
 ) .
الراجح : مذهب الجمهور لقوة دليلهم .
المسألة الخامسة عشرة : لبس الخف للمتيمم

هذه المسألة لم أقف عليها عند المذاهب الأخرى ، ولم يذكرها إلا صاحب المنتقى ، ونصه :
" ومن تيمم ثم لبس خفيه فقد قال أصبغ في العتبية إن لبس خفيه قبل أن يصلي كان له أن يمسح على خفيه وإن لبسهما بعد أن صلى لم يمسح عليهما قال سحنون لا يمسح عليهما وإن لبسهما قبل الصلاة حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم معناه وجه قول أصبغ أنه لبس خفيه بطهارة يستبيح بها الصلاة فكان له أن يستبيح بها الماء كالمسح على الجبائر ووجه القول الثاني أن هذا أحد حالتي التيمم فلم يستبح المسح على الخفين أصله إذا لبسهما بعد الصلاة واحتج مطرف وصاحباه بأن منتهى طهر التيمم فراغ تلك الصلاة "( 
 ) .
المسألة السادسة عشرة : علامة طهر المرأة
الطهر من الحيض يتحقق بأحد أمرين ، إما انقطاع الدم ، أو رؤية القصة .

والمقصود بانقطاع الدم الجفاف بحيث تخرج الخرقة غير ملوثة بدم، أو كدرة ، أو صفرة . فتكون جافة من كل ذلك ، ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج( 
 ) .

والقصة ماء أبيض يخرج من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض( 
 ) 

ودليل هذا قول عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ : (( لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة ( اللفافة ) فيها الكرسف ( القطن ) فيه الصفرة من دم الحيض ، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) ( 
 ) .

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كلا من القصة البيضاء والجفوف( 
 ) علامة للطهر ، فإذا رأت المرأة أياً منهما عقب الحيض طهرت به ، سواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة أو بالجفوف( 
 ) .
واختلف الفقهاء في أيهما أبلغ على مذهبين :
المذهب الأول : فرّق المالكية بين معتادة الجفوف ، ومعتادة القصة ، ومعتادة القصة مع الجفوف . فمعتادة الجفوف إذا رأت القصة أولا ، لا تنتظر الجفوف وإذا رأت الجفوف أولاً ، لا تنتظر القصة .

وأما معتادة القصة فقط ، أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف أولاً ، ندب لها انتظار القصة لآخر الوقت المختار . وإن رأت القصة أولاً فلا تنتظر شيئاً بعد ذلك . فالقصة أبلغ لمعتادتها ، ولمعتادتها مع الجفوف أيضاً( 
 ) .

ثم فرق المالكية بين المبتدئة وبين غيرها ، على رأيين :
الأول ـ راي الامام مطرف بن عبد الله المالكي : أن المبتدئةلا تغتسل حتى ترى الجفوف ، قال في المقدمات : حكي عن ابن حبيب وابن القاسم ومطرف في المبتدئة أن لا تغتسل حتى ترى الجفوف( 
 ) .
وقال به ابن القاسم وعبد الملك بن الماجشون
 .
الثاني ـ أن الجفوف والقصة سواء .
وهو قول سائر فقهاء المذهب
 .
المذهب الثاني :
أن الغاية الانقطاع ، فإذا انقطع طهرت ، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا .

وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة( 
 ) .
والحجة لهم :
حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ المتقدم .
وجه الدلالة :
إن علامة الطهر هو انقطاع الدم ، والذي عبر عنه بالحديث بالقصة البيضاء .
الترجيح :
الذي يبدو راجحاً هو القول الثاني الذي عليه جمهور الفقهاء ، إذ أن الأمور بغاياتها ، والعبرة هي بانقطاع دم الحيض .

المسألة السابعة عشرة : أكثر مدة الحيض
الحيض : لغة : هو السيلان يقال : حاض الوادي ؛اذا سال وحاضت الشجرة ؛ اذا سال صمغها
 .

شرعاً : هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض في أمد معين ، ولونه عادة السواد وهو محتدم (أي شديد الحرارة) لذاع محرق (أي موجع مؤلم) كريه الرائحة
 .
اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحيض ، ولهم فيها تفاصيل كثيرة ، أوجزها بما يأتي :

المذهب الأول :

مذهب الامام مطرف بن عبد الله المالكي : أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً بلياليها .

قال مطرف تجلس خمسة عشر يوماً أبداً ، ثم تكون مستحاضة( 
 ) 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو رواية عن الإمام مالك( 
 ) .

والحجة لهم :

أن الحيض ورد في الشرع مطلقاً دون تحديد ، ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة ، كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها( 
 ) .

المذهب الثاني :

أكثر الحيض عشرة أيام ولياليها ، والزائد استحاضة .
وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في رواية عن الإمام مالك( 
 ) .

والحجة لهم :

ما روي عن عدد من الصحابة والتابعين ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهم ـ  من أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام( 
 ) .

وجه الدلالة :

بيّن الحديث الشريف أن أكثر مدة الحيض هو عشرة أيام .

الترجيح :

 الذي يبدو هو رجحان المذهب الثاني لموافقته أقوال عدد من الصحابة والتابعين ـ رضي الله عنهم ـ ؛ ولأن في إطالة المدة إضرار بمصلحة الرجل .

المسألة الثامنة عشرة : حيض الحامل

اختلف العلماء في هذا الأمر على مذهبين :
المذهب الأول :
إن دم الحامل حيض إن توافرت شروطه .
وإليه ذهب المالكية والشافعية .
واختلف علماء المالكية في حيض الحامل :
قال مطرف في أول شهر من شهور الحمل أيام عادتها وتستظهر بثلاث وفي الثاني تضعف أيام عادتها دون استظهار والثالث تضعف أيام عادتها ثلاث مرات والرابع أربع مرات حتى تبلغ ستين يوما وهي في الواضحة من رواية مطرف عن مالك
وقال ابن الماجشون : أكثره خمسة عشر يوما ، وقال : لا أنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخره .
روي عن مالك في مدة ثلاثة أشهر ونحوها من أول الحمل خمسة عشر يوما .
قال ابن وهب تضعف الحامل أيام عادتها فعلى هذا إن كانت عادتها خمسة عشر يوما فأكثر حيضتها ثلاثون يوما( 
 ) .
حجتهم :
1 ـ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( دم الحيض أسود يعرف )) ( 
 ).
2 ـ عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ : أنها قالت في الحامل ترى الدم : أنها تترك الصلاة ، من غير نكير ، فكان إجماعاً . وإجماع أهل المدينة عليه ، ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة ، والأصل السلامة من العلة ، ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا ، وإن ندر فكذا لا يمنعه الحيض( 
 ) .
ويمكن للباحث الإجابة عن هذا:
أن هذا الحديث لم يثبت عن عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ ، بل أورد ابن أبي شيبة أحاديث تخالفه في باب ( في الحامل ترى الدم  أتصلي أم لا ) :
عن عائشة في الحامل ترى الدم : لا يمنعها ذلك من الصلاة ، وروى مثله عن عطاء .
عن أيوب قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الحامل ترى الدم ، فكتب إلي : سألت سليمان بن يسار عن المرأة ترى الدم حيض ولا نفاس ، فقال تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي .
وعن الشعبي وعطاء في الحبلى ترى الدم عبيطاً تغتسل وتصلي.
وعن الحسن في الحامل ترى الدم ؟ قال : تصنع كما تصنع المستحاضة .
عن إبراهيم قال : إذا رأته وهي حبلى فلتوضأ ولتصل ، فإنه ليس بشيء .
عن الحكم في الحامل ترى الدم ؟ قال : ليس بشيء .
وقال حماد : هي بمنزلة المستحاضة .
سئل جابر بن زيد عن الحامل ترى الدم أيمنعها ذلك من الصلاة ؟ فقال : إنما يمنع من الصلاة والصوم الحيض ، وهذا الفيض( 
 ) .
المذهب الثاني :
إن الحامل لا تحيض ، وأن الدم الذي تراه هو دم علة وفساد.
وهو قول الحنفية( 
 ) والحنابلة( 
 ) . 
حجتهم :
حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض( 
 ) .
وجه الدلالة :
جعل ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ الحيض علماً على براءة الرحم ، فدل على أنه لا يجتمع معه( 
 ) .
الترجيح :
الراجح هو المذهب الثاني ؛ لأن الحائض يستحيل حيضها ، فلو حاضت لكانت قادرة على الحمل ، وهذا ما لا يصح ، مما دل على أنه دم فساد أو مرض.
( � ) لسان العرب : 6/226 .


( � ) ينظر : فتح القدير :1/65 ، القوانين الفقهية :34 ، الشرح الصغير :1/49 ، مغني المحتاج : 1/77 ، المغني : 1/52 .


( � ) فتح القدير : 1/64 ، الشرح الصغير:1/43 ، مغني المحتاج:1/78 ، المغني:1/52 . 


( � ) المصادر السابقة .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 3/143 .


( � ) 	ينظر : كشاف القناع 1 / 270 ، 272 .


( � ) 	ينظر : المغني : 1/342 .


( � ) 	ينظر : المجموع 3 / 142 ، 182 .


( � ) 	الأثر ذكره ابن قدامة في المغني : 1/344 ، ولم أقف عليه في كتب الأثر .


( � ) 	ينظر : المجموع 3 / 142 ، 182 .


( � ) 	ينظر : الكافي 1 / 239 ، ومواهب الجليل : 3/143 ، وحاشية الدسوقي 1 / 216 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين 1 / 275 ، وكشاف القناع 1 / 270 ، 272 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين 1 / 275 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين 1 / 275 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين : 1 / 270 ، ومراقي الفلاح : 113، حاشية الدسوقي 1 / 65 - 70 وجواهر الإكليل 1 / 11 ، وشرح الزرقاني 1 / 37 – 41 ،  المهذب 1 / 68 ، والمجموع 3 / 150 .


( � ) 	ينظر : جواهر الإكليل 1 / 11 ، وشرح الزرقاني 1 / 37 – 41


(� )    مواهب الجليل : 1/140 .


(� )   المصدر السابق ، وجواهر الإكليل 1 / 11 ، وشرح الزرقاني 1 / 37 – 41


( � ) 	ينظر : المغني لابن قدامة 1 / 715 – 716 ، وكشاف القناع 1 / 289 - 292 ، والإنصاف 1/487 - 488 . 


( � ) 	ينظر : المصادر نفسها . 


(� ) المنتقى 3/137.


�  المجموع 1/236 ، المغني 1/53 .


(� ) الهداية : 1/20 ، المغني : 1/53 .


� سورة النحل ، من الآية /80


�  المجموع 1/296 .


� صحيح مسلم :1/276.


� سنن ابو داود:1/119. 


� الدار قطني:1/47. 


� المغني:1/53.


� مواهب الجليل 1/88 ، المجموع 1/236 ، الروضة 1/43 ، المغني 1/53 .


� سورة المائدة ، من الاية / 3 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 1/176 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 1/175 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 1 / 64 .


( � ) 	ينظر : المجموع : 1 / 172 ، 2 / 589 ، وروضة الطالبين : 1 / 33 ، ومغني المحتاج : 1/24.


( � ) 	ينظر : المغني لابن قدامة : 1 / 46 ، والفروع : 1 / 256، والإنصاف : 1 / 343 ، وكشاف القناع : 1 / 195 .


( � ) 	سورة الأنعام : من الآية 145 .


( � ) 	أخرجه مسلم : 1 / 234 ، رقم ( 279 ) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 1/176  ، والمغني لابن قدامة : 1 / 46 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 1/175 ، والشرح الصغير 1 / 12 ، وجواهر الإكليل 1 / 6 .


( � ) 	سورة البقرة : من الآية 29 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 1/175 ، والشرح الصغير 1 / 12 ، وجواهر الإكليل 1 / 6 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/134 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع 1 / 85 ، وحاشية ابن عابدين : 1 / 136 ، وشرح الخرشي : 1 / 89 ، والمجموع : 1 / 214 - 221 - 225 ، والمغني : 1 / 66


( � ) 	صحيح البخاري بشرح فتح الباري : 9 / 658 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/134 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/134 .


( � ) 	تقدم تخريجه : ص 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 3/134 .


� المنتقى :1/46 .


� المنتقى : 1/46.


� الام :1/30، المجموع :1/471، المغني : 1/19 ، الاستذكار :1/185، البحر الزخار : 1/59 . 


� المائدة :6.


� المجموع :1/471، اثر الادلة النحوية واللغوية:158.


� اعلاء السنن :1/83، المجموع : 1/471.


� المجموع:1/471.


� سنن البيهقي :1/80.


� تفسير القران العظيم:2/41.


� احكام القران:2/508.


� البخاري :1/17، مسلم:1/205 ، ابو داود :1/26.


� المجموع:1/507 ، المحلى:1/66.


� الاوسط: 1/244، المبسوط:1/56 ، بدائع الصنائع: 1/21، مواهب الجليل :1/251 ، المغني :1/125، المحلى:2/66 .


� المائدة :6.


� مجمع الانهر:1/28.


� مجموع فتاوى ابن تيمية:21/131.


� لم اجده في كتب الحديث التي بين يدي ،  ويكفي فيه قول الامام النووي.


� المجموع:1/446.


� الدارقطني:1/85.


� المصدر السابق.


� المصدر السابق:1/87.


� البيهقي:1/87.


� الدارقطني:1/87.


� التمهيد:2/83.


� الفقه الاسلامي وادلته:1/385.


� تدريب الراوي:2/202.


( � ) 	ينظر : تحفة المحتاج : 1 /125 ، والإِنْصَاف للمَرْدَاوي : 1 /282 ، وكَشَّاف القِنَاع : 1 /161 . والمَبْسُوط للسَّرَخْسي : 1 /123 ، والْمُنْتَقَى : 1 /117 . 


( � ) 	صحيح البخاري : 6 /3658 ، رقم الحديث ( 6858 ) .


( � ) 	ينظر : أحكام القرآن للجصاص : 1 / 536 . 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/116 .


( � ) 	ينظر : تحفة المحتاج : 1 /125 . 


( � ) 	ينظر : المجموع شرح المهذب : 2 /368 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/116 .


( � ) 	ينظر : المَبْسُوط للسَّرَخْسي : 1 /123 ، والإِنْصَاف للمَرْدَاوي : 1 /282 ، وكَشَّاف القِنَاع : 1/161 ، والمنتقى شرح الموطأ : 1 /117 . 


( � ) 	سورة التغابن : من الآية 16 . 


( � ) 	ينظر : أحكام القرآن للجصاص : 1/ 536 .


� الام : 1/197 ، بدائع الصنائع :1/169 ، حاشية الجمل : 2/37 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 1/385 ، رحمة الامة في اختلاف الائمة : 1/16 . 


� المنتقى : 1/ 50 .


� بدائع الصنائع :1/169 ، المدونة : 1/32 ، المنتقى : 1/50 ، المغني : 2/42 ، مغني المحتاج : 1/108 .


� المصادر نفسها .


� المدونة : 1/32 .


� المدونة : 1/32 ، المنتقى : 1/50 .


� المصدرين نفسيهما .


( � ) لسان العرب: 12/23 .


( � ) فتح القدير : 1/84 .


( � ) حاشية الصاوي : 1/179 .


( � ) مغني المحتاج : 1/87 .


( � ) كشاف القناع : 1/183 .


( � ) البدائع : 1/55 ، بداية المجتهد :1/61، مغني المحتاج : 1/87 ، المغني : 2/237


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/115 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/115 .


( � ) 	المصدر نفسه : 1/115 .


( � ) 	ينظر : بدائع الصنائع : 1 / 46 ، وتبيين الحقائق : 1 / 38 ، والشرح الصغير : 1 / 151 - 152 ومغني المحتاج : 1 / 99 - 100 ، وكشاف القناع : 1 / 178 – 179 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/115 .


� المنتقى : 1/111 .


� الام : 1/46 ، المحلى : 2/129 ، الاوسط : 2/ 56 ، المغني : 1/ 266 .


� عاصم بن سليمان الاحول احد حفاظ البصرة ، روى عن انس وابن عمر ونافع وغيرهم توفى سنة 142 هـ . ينظر: التاريخ الكبير للبخاري : 3/458 ، سير اعلام النبلاء : 6/13 .


� الدارقطني : 1/184 . 


� الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفي الاعور ، صاحب علي بن ابي طالب وابن مسعود ، حديثه في السنن الاربعة ، كان متهما بالكذب ، توفي سنة 65هـ . ينظر : طبقات ابن سعد : 6/168 ، شذرات الذهب :1/73 .


� مصنف ابن ابي شيبة : 1/221 ، الدارقطني : 1/184 .


� سنن الدارقطني : 1/ 185 ، البيهقي : 1/222 .


� الاوسط :1/58 ، المحلى : 2/129 ، المغني : 1/266 ، الهداية : 1/27 ، فتح القدير : 1/ 95 


� الترمذي : 1/211 .


� الحاوي للماوردي :1/313 .


� الحاوي : 1/314 .


( � ) لسان العرب:2/363 .


( � ) الدر المختار: 1/240 وما بعدها .


( � ) بداية المجتهد : 1/17 ، القوانين الفقهية : 38 ، مراقي الفلاح : 21 .


(�)المنتقى :1/77 .


(�)  الهداية شرح بداية المبتدئ، أبو الحسن علي بن أبى بكر عبد الجليل الرشداني الميرغيناني ( ت 593هـ )، المكتبة الإسلامية ، 1/28 ، بدائع الصنائع 1/95 ، الاستذكار 1/272 ،المنتقى: 1/77 ، المجموع 1/416 ، فتح الباري 1/317 ، المغني 1/301 ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني( ت 855هـ ) ، إدارة الطباعة المنيرية ـ بيروت ، 3/97 ، المحلى 1/306 ، الروض النضير 1/299 .


(�) صحيح البخاري بشرح فتح الباري 1/318 .


(�) المصدر نفسه 1/319 .


(�) صحيح البخاري بشرح فتح الباري 1/320 .


(�) صحيح مسلم 1/228 .


(�)  الاستذكار 1/272 ، المنتقى : 1/77 ، المغني 1/301 ، الروض النضير 1/299.


(�) مصنف ابن ابي شيبة 1/185 –186 .


(�)  الروضة الندية شرح الدرر البهية ، لأبي الطيب صديق حسن بن علي الحسيني ، الطبعة الاولى ، دار الندوة الجديدة ـ بيروت ، 1984 م ، 1/43 .


(�)  فتح الباري 1/317 ، سبل السلام 1/56 .


(�) صحيح مسلم 1/232 .


(�) سورة المائدة ، الاية /6 .


(�)  فتح الباري 1/320 .


(�)  الاستذكار 1/268 .


(�) صحيح مسلم 1/228 .


(�) سنن ابي داود 1/38 .


(�) سورة المائدة ، الاية /6 .


(�)  سبل السلام 1/56 .


(�) ينظر : الاستذكار 1/271 .


(�) فتح الباري 1/317 .


( � ) 	المنتقى : 1/78 .


( � ) 	المصدر نفسه : 1/78 .


( � ) 	ينظر : المبسوط : 2 / 135 ، وفتح القدير : 1 / 128 .


( � ) 	ينظر : المبسوط : 2 / 135 ، وفتح القدير : 1 / 128 ، والشرح الصغير : 1 / 230 .


( � ) 	ينظر : الشرح الصغير : 1 / 230 ، ومغني المحتاج : 1 / 65 ، ومنتهى الإرادات : 1 / 22.


( � ) 	ينظر : المصادر نفسها . 


( � ) 	المنتقى : 1/78 .


( � ) 	المنتقى : 1/78 .


( � ) 	المصدر نفسه : 1/78 .


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 1/224 .


( � ) 	ينظر : الاختيار : 1 / 31  ، وكشاف القناع : 1 / 189 ، المجموع : 1 / 598 ، والإنصاف : 1 / 323 ،.


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 1/224 .


( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 1/136. 


( � ) 	ينظر : العناية شرح الهداية : 1/136 .


( � ) 	ينظر : العناية شرح الهداية : 1/136 ، والمجموع : 1 / 598


( � ) 	سنن أبي داود : 1 / 267 ـ 268 ، وصحح إسناده في نصب الراية : 1 / 207 .


( � ) 	سنن أبي داود : 1 / 427 ، والمستدرك :1 / 260 ، وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص .


( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 1/136 .


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 1/224 .


( � ) 	ينظر : التاج والإكليل : 1/224 .


( � ) 	ينظر : الهِداية : 1 / 241 .


( � ) 	ينظر : بداية المُجتهِد : 1 / 51 .


( � ) 	ينظر : المجموع : 1 / 266 .


( � ) 	ينظر : المغني والشرح الْكَبِير : 1 / 302 .


( � ) 	ينظر : الهِداية : 1 / 241 .


( � ) 	المنتقى : 1/78 .


( � ) 	ينظر : المبسوط : 2/18 ، وحاشية الدسوقي : 1/171 .


( � ) 	ينظر : مُخْتَار الصِّحَاح : مادة ( قصص ) 225 ، وفَتْح البَارِي : 1/420 .


( � ) 	الموطأ : 1/59 رقم ( 128 ) ، ورواه الْبُخَارِيّ : 1/121 تعليقاً .


( � ) 	الجفوف في اللغة : معناه الجفاف ، وهو مصدر لجف الشيء يجف بكسر الجيم وبفتحها أيضاً في لغة. ينظر : لسان العرب : مادة ( جفف ) 9/29 .


وفي الاصطلاح : هو أن تدخل المرأة الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة والكدرة . ينظر : مواهب الجليل : 1 / 370 ، والشرح الصغير : 1 / 214 ، والمجموع : 2/481 .


( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 1 / 144 ، والفتاوى الهندية : 1 / 36  ، والقوانين الفقهية : 55 ، وحاشية الدسوقي : 1 / 171 ، والمجموع : 2 / 543 ، ونيل المآرب : 1 / 108 ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 1 / 446 ، ومنار السبيل : 1 / 58 .


( � ) 	ينظر : القوانين الفقهية : 55 ، والتاج والإكليل : 1/371 ، وكافية الطالب : /186 ، وحاشية الدسوقي : 1 / 171 .


( � ) 	ينظر : مواهب الجليل : 1/372 .


(� ) المصدر السابق .


(� ) ينظر شرح النيل : 1/224 .


 ( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 1 / 144 ، والفتاوى الهندية : 1 / 36  ، والمجموع : 2 / 543 ، ونيل المآرب : 1 / 108 ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 1 / 446 ، ومنار السبيل : 1 / 58


( � ) لسان العرب : 7/120 .


( � ) الدر المختار:1/279 ، مراقي الفلاح:23 ، المغني:1/363 ، حاشية الصاوي:1/208 .


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/125 .


( � ) 	ينظر : مغني المحتاج : 1 / 108 ، والمغني : 1 / 324 ، والروض المربع / 1 / 34 ، والمنتقى : 1/125 .


( � ) 	ينظر : المصادر نفسها .


( � ) 	ينظر : شرح فتح القدير : 1/143 ، والمنتقى : 1/125 .


( � ) 	مصنف عبد الرزاق : 1/300 ـ 302 ، ومصنف ابن أبي شيبة : 2/269 ، وسنن الدارمي : 1/229 ـ 231 ، ونصب الراية : 1/191 ـ 192 . 


( � ) 	ينظر : المنتقى : 1/125.


( � ) 	أخرجه أبو داود : 1 / 197 ، والحاكم : 1 / 174 من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .


( � ) 	ينظر : الذخيرة 384 ، حاشية الدسوقي 1 / 169 .


( � ) 	مصنف ابن أبي شيبة : 2/26. 


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين 1 / 192 .


( � ) 	ينظر : المبدع 1 / 289 .


( � ) 	سنن أبي داود : 3 / 614 من حديث أبي سعيد وحسنه ابن حجر في التلخيص : 1 / 172 .


( � ) 	ينظر : حاشية ابن عابدين 1 / 192 .
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